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 صفة الفاعل في جریمة اختلاس المال العام
بین الشروط المفترضة لھا وأركانھا   

 
   ملخص

ھناك نوع من الجرائم عند قیامھ لا یكتفي بالعناصر الأساسیة  
العامة المشتركة بین جمیع الجرائم وھي الركن المادي والركن 

افر ن النموذج القانوني لھا یتطلب زیادة علي ذلك تولأ المعنوي،
عناصر أخرى خاصة كصفة الموظف العام في بعض الجرائم منھا 
جریمتي الرشوة واختلاس الممتلكات العامة، ھذه الصفة ترتبط بھذا 
النوع من الجرائم وجودا وعدما بحیث إذا ما انتفت عن الفاعل قبل 

أو اكتسبت بعد ذلك فإننا لا نكون أمام ھذا النوع من  ارتكابھا،
  ن قیام جرائم أخرى.ن أمكإالجرائم، و

ھذا النوع من الجرائم تطلق علیھ عدة تسمیات منھا الجرائم 
الخاصة، أو جرائم ذوي الصفة، والإشكال المطروح ھنا لا یقوم 
على أساس الصفة بذاتھا، أو عدد الصفات التي قد یشترطھا 
المشرع في الفاعل، إنما في موقع ھذه الصفة داخل النموذج 

  .القانوني للجریمة
 

 

  مقدمة

اختلاس المال العام من الجرائم  جریمة

أو من جرائم الید الخاصة  ،ذات الطابع الخاص
إذ یشترط لقیامھا  )1(أو الفاعل الموصوف 

وجود صفات معینة یتطلبھا القانون في فاعلھا 
بحیث  ،قبل لحظة اقترافھ للسلوك المجرم فیھا 

إذا ما تخلفت ھذه الصفة أو الصفات أو اكتسبت 
  لا نكون بصدد ھذه الجریمة.  د ذلك بع

ترتبط وبالتالي ھذه الصفات أو الصفة 
بالجریمة وجودا وعدما وأن الغیر الذي لا 

مثلا  –یتصف بھا لا یعد فاعلا لھا و إن أمكن 
وأن تكون ھذه الصفات قد  )2(اعتباره شریكا  –

لجریمتھ. كما أن  ارتكابھلازمت الفاعل في 
  في الجریمة  التبعیة الصفة يمساھمة الفاعل ذ

 

 

 

 

Résumé  

Il y a un genre d’infraction où, lors 
de sa commission, l’on ne se 
contente pas des éléments essentiels 
généraux requis pour toute 
infraction, car sa construction 
juridique suppose d’autres éléments 
particuliers tels que la qualité de 
fonctionnaire public dans les 
infractions de corruption et de 
détournement de deniers publics, 
appelés aussi biens publics. 
Ce genre d’infractions a plusieurs 
appellations telles que les 
infractions spéciales ou infractions 
de qualité. 
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وإن كان الفعل یمكن أن یكون ركنا  ،خر لا یتصف بھا تستبعد قیام الجریمة آمع فاعل 
  )3( في جریمة أخرى .

وفي مجال بحثنا ھذا نجد أن المشرع الجزائري قبل التعدیل الأخیر لقانون العقوبات 
كان یشترط في  فحتھ،ومكاالمتعلق بالوقایة من الفساد    01 ، 06بمقتضى القانون رقم 

  وھي كونھ إما قاضیا أو موظفا عاما ،الفاعل في جریمة اختلاس المال العام صفة معینة

أن التعدیل السابق ذكره خص الفاعل في ھذه  ومن في حكمھ أو ضابطا عمومیا غیر 
الجریمة بصفة واحدة وھي كونھ موظفا عاما بالمفھوم الواسع لھذا المصطلح الذي 

ة إلى مصطلح الموظف العام بمفھومھ الحقیقي في القانون الإداري الذي یشمل بالإضاف
درجة من درجات السلم الإداري یعرف بأنھ (كل شخص یشغل وظیفة دائمة ضمن 

ھم في تسییر مرفق عام بطریقة مباشرة). الصفتان المتبقیتان المذكورتان في  ویس
أخرى من الأشخاص الذین  القانون المعدل وھما  القاضي والضابط العمومي  أصناف

  ) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ.2ذكرتھم المادة (

وجریمة اختلاس  ،وموقع صفة الفاعل في النموذج القانوني للجریمة بصفة عامة
فمنھم من یعتبرھا من  ،المال العام بصفة خاصة محل خلاف بین فقھاء القانون الجنائي

أنھ یفترض وجودھا أصلا في الجریمة       أي ،الشروط المفترضة في الجریمة
  . ومنھم من یرى بأنھا ركنا خاصا من أركانھا.)4(لا ینفك  وارتباطھا بھا ارتباطا  وثیقا

    ،ولكي نصل الى الرأي الراجح والمتفق علیھ بین معظم فقھاء القانون الجنائي
مفترضة في لا بد قبل ذلك أن نعرف ما المقصود بالشروط ال ،ونأخذ موقفا منھ

والركن الخاص فیھا؟ وأي منھما صفة الموظف العام في جریمة اختلاس  ،الجریمة
 المال العام ؟ وما الآثار المترتبة على ذلك ؟

  ماھیة الشروط المفترضة في الجریمة ؟ –1

انون عقابا یقرر لھ الق ،در عن إرادة جنائیةالجریمة ھي كل فعل غیر مشروع صا
قواعد العامة تقضي بأنھ لقیام جریمة ما لا بد من توافر أركانھا وال )5(أو تدابیر أمن 

الجانب الموضوعي للجریمة أو مادیتھا أي كل ما  أي ركن مادي ،العامة وھما ركنان
ي الجانب الشخصي للجریمة أوركن معنوي  ،مادیة  یدخل في كیانھا ویكون لھ طبیعة

زیادة  ،ن الأساسین لأیة جریمةمكونیداّن الھذان الركنان یع ،أو الخطأ بمعناه الواسع
كما یمكن أن  تكون ثانویة. ،على ذلك توجد عناصر أخرى  یمكن أن  تكون جوھریة 

تدخل في تكوینھا ولا قیام  ،أو مادیة سابقة على الواقعة المكونة للجریمة ،قانونیة
القانون  أطلق علیھا فقھاء،)6(للجریمة من دونھا أو من دون الوصف المحدد لھا قانونا 

  اصطلاح الشروط المفترضة في الجریمة.

إذ عرفت في  ،وفكرة الشروط المفترضة في الجریمة بوجھ عام لیست حدیثة النشأة 
وتولان) تسمیة الظروف حیث أطلق علیھا الفقیھ الفرنسي (أ ،نطاق القانون الخاص

     ،أساسیة التي یمكن أن تقترن بعناصر ، circonstances ، constituantes  المكونة
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. إلا أن ھذه الفكرة )7( ضروریة وأساسیة لوجود الجریمة ،وتجعل منھا عناصر مركبة
ومن ثم     ،وتلقى الاھتمام إلا لدى فقھاء القانون الجنائي ،وترتب نتائجھا ،لم تتطور

وقد أطلقت علیھا تسمیات  .)8(عادت وانتشرت في فرعي القانون الخاص والعام 
 lesومنھا     les conditions préalables  )9(  شروط الأولیة أو السابقةمختلفة منھا : ال

présuppositions  . 

 )10(كالشروط المفترضة  ،كما أطلق علیھا فقھاء القانون المصري تعبیرات مختلفة
أو ) 13(أو مفترضات الجریمة  )12(أو الأركان المفترضة  )11(أو العناصر المفترضة 

  . )14(الجریمة  الجانب المفترض في

التسمیة الأولى أي الشروط المفترضة  –حتى یسھل البحث  –وقد اخترنا مبدئیا 
على اعتبار أن الشرط كما  )15(اعتمادا على حجج من ذھب إلى تبني ھذه التسمیة 

وبالتالي فھو یسبق النشاط ویكون خارجا عن إرادة فاعلھ  ،ھو بدایة لأیة علاقة  ،یعرف
معرفة موقعھ داخل البنیان القانوني للجریمة أو داخل النموذج وكما یسھل بحثھ و

  واتخاذ موقفا منھ بعد ذلك .  ،القانوني لھا

نجد أن الفضل في عودة وظھور ھذه   المفترضة،وإذا عدنا لتطور فكرة الشروط 
ركان نتائجھا بمقابلتھا بأ ظھروأ الفكرة یعود إلى الفقھ الجنائي الإیطالي حیث طورھا

الذي أوضح وبین مفھوم الشروط  Manziniوعلى رأس ھذا الفقھ الفقیھ  ة.الجریم
شروط مفترضة للجریمة  ویقصد بھا تلك العناصر  ،المفترضة و قسمھا إلى قسمین 

القانونیة الموجودة مسبقا على تنفیذ الجریمة والتي یتوقف علیھا وجود الجریمة من 
 فإنناتخلفت  إذا أماالخاص بھا  . عدمھ وفق الوصف المقرر لھا في النص القانوني

ویقصد  .)16(. وشروط مفترضة للواقعة (للفعل) آخربوصف  ىخرجریمة أ مماأنكون 
المادیة  السابقة على تنفیذ  الجریمة  أو المعاصرة لھا التي  أوبھا العناصر القانونیة 

توقیع  یترتب علیھ عدم جواز الأخیرةوتخلف ھذه  یتطلبھا القانون كي یطبق علیھا.
  الواقعة .  ىالعقاب عل

بخلاف الحال بالنسبة للفقھ الفرنسي الذي لم یحفل في البدایة  بفكرة الشروط  
حیث یرى بأن للجریمة  )Robert Vouin(إلى أن أثارھا الفقیھ  ،المفترضة في الجریمة

 نّ إالقیمة من الأھمیة حیث نفس لیست لھا  ،إلا أن ھذه العناصر  ،عناصر مكونة لھا
وھذه لھا أھمیة في تحدید النطاق الذي یمكن أن ترتكب  ،بعضھا لھ الأولویة على غیره

 ،وطبق ھذه الفكرة عند تحلیلھ لبعض الجرائم مثل جریمة ھجر العائلة ،فیھ الجریمة
فھو یرى بأن مثل ھذه الجرائم لا تقوم إلا إذا سبقھا عنصر  ،وعدم دفع النفقة العائلیة

ثل إما في الحكم القضائي كما ھو الحال بالنسبة لجریمة ھجر یتم ،خارج على الجریمة
وعلیھ و حسب نظریتھ ھذه  ،عن دفع النفقة الامتناعأو وجود عقد التزام في  ،العائلة 

  وجودھا. ى فإن بعض الجرائم تتطلب لقیامھا أن یكون ھنالك عنصر سابق عل

صاص الدولي وقد أخذ القضاء الفرنسي بھذه النظریة خاصة في مجال الاخت
والتي تستبعد  ،من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 693الذي تنظمھ المادة  ،للقضاء
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 ،للقضاء الفرنسي الاختصاص انعقادالشروط السابقة على ارتكاب الجریمة من مجال 
وتنص على أن القضاء الفرنسي لا یكون مختصا إلا إذا ارتكب على الأرض الفرنسیة 

. وتطبیق القضاء الفرنسي لھذه النظریة )17( لمنشئة للجریمة فقطعنصر من العناصر ا
  اختصاصھ.حسب مصلحة  متذبذباجاء 

غالبیة الفقھ الفرنسي على أھمیة الشروط المفترضة في  تفاقاوعلى الرغم من 
قد انتقدھا من الناحیة العملیة بسبب عدم وضع  )Andre Vituالجریمة إلا أن الفقیھ (

بین الشروط السابقة للجریمة و الشروط المنشئة لھا كي یستعین بھ  معیار ثابت و ممیز
. وإن كان )18( قكما سببا مما جعل موقف ھذا القضاء متذبذ ،لھاالقضاء عند تطبیقھ 

البعض من الفقھ الفرنسي یرى بأنھ رغم عدم وجود معیار محدد للتمیز بین ما یعد 
 أن المجال القانوني لكل من الشروط إلا ،شرطا سابقا و ما یعد عنصرا منشئا للجریمة

المفترضة و العناصر المنشئة للجریمة مختلف. فھذه الأخیرة غالبا ما یكون مجالھا 
بینما الشروط السابقة قد تنتمي إلى أي نوع من فروع القانون  ،القانون الجنائي الخاص 

  ).19(كالقانون التجاري أو الإداري أو المدني 

  مفترضة في الجریمة :تعریف الشروط ال ،  2

من الأمور المفروضة أو  ،المفترض ھو الواجب و جمعھا مفترضات و ھي لغة : 
          أي اللازم توافرھا لتحقیق واقعة معینة. أما في لغة القانون )20( الواجبة 

أنھا: (عنصر أو بفقد عرفھا الفقیھ الإیطالي ماتسیني  ،وبالتحدید في الفقھ الجنائي 
. أما في الفقھ )21(بي أو سلبي یسبق بالضرورة وجود الجریمة أو الواقعة) ظرف إیجا

د المجال الذي بأنھا : (العناصر التي تحدّ  )Robert Vouin(الفرنسي فقد عرفھا الفقیھ 
 بأنھا:خر من الفقھ الفرنسي كما عرفھا جانب آ .  )22(یمكن للجریمة أن ترتكب فیھ) 
و بدونھا لا یكون الفعل معاقبا  ،الإجراميعلى النشاط  (حالة قانونیة أو واقعیة سابقة

  )23(علیھ). 

الصیفي والذي  عرض لھا الدكتور عبد الفتاح مصطفىالفقھ المصري فقد تفي أما 
 ،أو واقعة قانونیة أو مادیة ،عرفھا كما یلي: بأنھا (مركز أو عنصر قانوني أو فعلي

    )24(تخلفھا ألا توجد الجریمة).  ویترتب على ،الجریمة ارتكابینبغي قیامھا وقت 
وعرفت لدى الفقھ المصري أیضا بأنھا : (العناصر أو العنصر الذي یفترض قیامھ 

أو ھي (العناصر القانونیة السابقة على  ،)25(وقت مباشرة الفاعل لنشاطھ الإجرامي) 
ني ویتوقف علیھا وجود أو عدم وجود الجریمة حسب النموذج القانو ،تنفیذ الجریمة

بحیث إذا ما تخلفت ھذه الشروط خضعت الواقعة المرتكبة لنموذج قانوني  ،المقرر لھا
وتعرف كذلك بأنھا : (نسیج من  ،)26( خر لا یتطلب توافر ھذه الشروط أو الشرط)آ

أو  ،شروط أو عناصر قانونیة أو أوضاع إیجابیة أو سلبیة تتعلق بموضوع الجریمة
  )27(أو المجني علیھ).  ،بالجاني

أي وضع  ،سبق نجد بأن ھذه الشروط تتمثل إما في مركز قانوني وھكذا ومما
منتج  راديأي وجود عمل إ ،أو تصرف قانوني قانوني سابق على ارتكاب الجریمة
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عن تلاقي إرادتین أو قد یتمثل  مثاره القانونیة سواء كان صادر عن إرادة منفردة ألآ
جنائي أو  –ق یحدده القانون الإجرائي وھو طری ،الشرط المفترض في إجراء قانوني

تحقیقا لغرض معین بواسطة الخصومة أو قد یتمثل في واقعة قانونیة  –مدني أو إداري 
ثرا كمن یستعمل الأوراق المزورة وھو أوھي تلك الواقعة التي یرتب القانون علیھا 

 ،ل إنسانا حیاأو واقعة مادیة ومثالھا كون المجني علیھ في جریمة القت ،یعلم بتزویرھا
الممتلكات  اختلاسأو صفة قانونیة في مرتكب الجریمة كما ھو الحال بالنسبة لجریمة 

منھ التي  29العامة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي تنص علیھا المادة 
تشترط صفة في الجاني وھي كونھ موظفا عاما.بالمعني المقصود في ھذا القانون 

) منھ. وكما ھو الشأن كذلك في جریمة الرشوة المنصوص علیھا في 2(والوارد بالمادة 
فلا  ،في وجودھا أن یكون الجاني موظفا عاما ،أیضا –نفس القانون والتي تفترض 

ا كان مرتكب أي منھا یتصف بالصفة التي اشترطھا توجد ھاتین الجریمتین إلا إذ
 القانون فیھ. وھي كونھ موظفا عاما .

 ،للتعاریف المختلفة التي قدمت للشروط المفترضة في الجریمة  ومن استعراضنا  
نجد بأنھا وإن اختلفت ألفاظھا إلا أنھا تشترك قي بعض العناصر الأساسیة التي تعد 

والتي یمكن أن  ،و ظروفا تمیزھا عن ما یشابھھا من شروط أبمثابة خصائص لھ
  نستخلصھا وأھمھا :

جمیعا  تفقتا ،غلبیتھاأالمفترضة للجریمة ي الشروط أن التعاریف التي قیلت ف ،
 ،أو وقائع قانونیة أو مادیة ،أو عناصر ،مثلة إما في مراكزحول كنھ ھذه الشروط والمت

  .أو صفات قانونیة 

التعاریف أیضا على أن الشرط المفترض یكون دائما سابقا ومستقلا على  اتفقت ،2
   .نشاط الجاني

 الجریمة،ن یكون موجودا في لحظة ارتكاب كما اتفقت على أن الشرط لابد أ ،3
   .الجاني من نشاطھ الإجرامي انتھاءویستمر لحین 

 الجریمة،أو عناصر جوھریة تدخل في تكوین  اأن ھذه الشروط تعتبر عنصر ،4
  )28( .ولا قیام لھا من دونھا بالوصف القانوني المحدد لھا من قبل المشرع

  

  في الجریمة  الطبیعة القانونیة للشرط المفترض ،3

تفقت على قد ا ،للشرط المفترض في الجریمة إذا كانت تعاریف فقھاء القانون
إلا أن ھؤلاء الفقھاء لم یتفقوا  ،لوجودھا اولازم اعناصره الأساسیة وبكونھ ضروری

وذھبوا في  ،أي تحدید موقعھ داخل الھیكل القانوني للجریمة ،على طبیعة ھذا الشرط 
شرط عن بقیة مكونات الجریمة أحدھما یقول باستقلالیة ھذا ال ،مختلفین اتجاھینذلك 
  وإدماجھ فیھا . ،خر یرى بتبعیة الشرط المفترض في الجریمةوالآ
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  تبعیة الشرط المفترض لمكونات الجریمة  الأول:الاتجاه 

یرون بأن الشرط المفترض في الجریمة یعد من المكونات  )29(أصحاب ھذا الاتجاه 
ویعد من عناصر النموذج القانوني في قاعدة  ،یدخل في بنیانھا القانونيو ،الأساسیة لھا

الفاعل  ارتكابو إن كان یختلف عنھا في كونھ سابقا من الناحیة الزمنیة على  ،التجریم
لأنھا لا تعني  ،)30(بنشاطھ المخالف للقانون ویرون بأن ھذه الأسبقیة لیست لھا أھمیة 

  نات . التام عن بقیة المكو الاستقلال

في كون الشرط المفترض یكون تابعا للواقعة  الاتجاهأصحاب ھذا  اتفقو 
  مختلفة. مذاھب ثلاثةإلا أنھم ذھبوا في ذلك  ،الإجرامیة

یدخل ضمن  ،الأول منھا یرى أصحابھ بأن الشرط المفترض في الجریمة  
على  ،ملابسات السلوك الإجرامي بحسب وصفھ القانوني  المكون للركن المادي لھا

سھ من ظروف تضفي علیھ دلالتھ إنما ینظر لھ مقترنا بما لاب ،وكأساس أن السل
  . وبالتالي لیس للشرط المفترض ذاتیة خاصة بھ .)31(الخاصة 

دون تمییز بینھما  ،أما الثاني فیعتبر الشرط المفترض من الأركان العامة للجریمة  
والرأي الغالب فیھ یربط  )32(سوى أن الشرط المفترض سابق من حیث الوجود علیھا 

باعتباره من قبیل الأركان الخاصة  ،الشرط المفترض بعناصر الجریمة في مجموعھا
والتي تختلف باختلاف النموذج القانوني لكل  ،التي یتطلبھا المشرع في بعض الجرائم

  )33(جریمة.

ردوا فقد  –أي أنصار التبعیة  ، الاتجاه،أما أصحاب المذھب الثالث في ھذا   
مصلحة أو مال محل  باعتباره القانوني،الشرط المفترض في الجریمة إلى محلھا 

  )34(الحمایة القانونیة.

  الاتجاه الثاني : استقلالیة العنصر المفترض عن الواقعة الإجرامیة ومكوناتھا 

إما في  ،إدماج الشرط المفترض إلىیذھب  –كما رأینا  –ذا كان الاتجاه الأول إ  
أو إلى عناصر السلوك الإجرامي  ،الواقعة الإجرامیة برده للأركان العامة أو الخاصة

المكون للركن المادي أو إلى المحل القانوني أو المصلحة محل الحمایة القانونیة من 
أصحابھ باستقلالیة الشرط المفترض  یقر ،حدیث اتجاهوراء تقریر الجریمة. فإنھ یوجد 

لا توجد من  التي  ،وإن كانوا یعتبرونھ من العناصر الأساسیة لھا مة،الجریعن أركان 
سابقا  باعتباره ،بإمكانیة عزلھ عن أركان الجریمة الاتجاهكما یقر أصحاب ھذا  ،دونھا

   )35(. من الناحیة الزمنیة والمنطقیة

زیادة على كونھ عنصرا سابقا  ،ویقوم ھذا الاتجاه على أساس أن الشرط المفترض
لأنھ  ،فھو أیضا خارج عن أركان الجریمة ،ومستقل عن إرادتھ ،نشاط الجاني على

إلا أنھ لا یدخل في تكوینھا وإن كان یعد من  ،بھا و لزومھ لوجودھا ارتباطھرغم 
ومنھا  .ساس. وبنوا نتائجھم علي ھذا الأ)36( العناصر المكونة للنموذج القانوني لھا
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 يلا ینتمركان الجریمة فھو بالتالي إلى أ يلا ینتملشرط المفترض لما كان ا  نھقولھم إ
غیر  الأخرىخر من فروع القانون یعود انتماؤه الي فرع آنما وإ ،إلى قانون العقوبات

حیان یعتبر من لمفترض في بعض الأھ لما كان الشرط انّ القانون الجنائي .كما یرون بأ
الجریمة مركبة . ومن الآراء  نّ أ یعني ھذا لا نّ فإ،اصر النموذج القانوني للجریمة عن

 ،الجریمة عن مفترضات الفعلمفترضات  اختلافھو  ،الاتجاهالمعول علیھا في ھذا 
بینما الثانیة ھي أیضا سابقة على  ،الأولى تكون سابقة على وقوع الجریمة  نّ حیث إ

   .)37( إلا أنھا تظل معاصرة ومسایرة لھ حتى یفرغ الجاني من نشاطھ ،وقوع الفعل
فتوافر ھذه الصفة  ،ثال الأولى صفة الموظف العام في جریمة اختلاس المال العاموم

أي  ،خرترتب عنھ قیام الجریمة لكن بوصف آأما تخلفھا فی ،یترتب عنھ قیام الجریمة
التي لا یشترط في فاعل أي منھما  ،تحولھا إما لجریمة سرقة أو جریمة خیانة أمانة

  صفة معینة .

فیشترط أن تكون ھذه الصفة موجودة قبل  الفعل،ة أي مفترضات أما الحالة الثانی 
ویترتب على  نشاطھ،الفعل و تظل مستمرة ومعاصرة لھ حتى یفرغ الجاني من  ارتكاب

 كان. إثمالجریمة كلیة تحت أي  انتفاءوعلى تخلفھا  ،معین باسمتوافرھا قیام الجریمة 
یك بدون رصید فالشرط المفترض ومثالھا عدم وجود مقابل الوفاء في جریمة إصدار ش

. الجریمة انتفتأما إذا تخلف  ،و یجب أن یظل مستمرا ،ھنا ھو عدم وجود مقابل الوفاء
)38(  

  موقع صفة الفاعل في النموذج القانوني لجریمة اختلاس المال العام : ، 4

ھذا العنوان ھو تساؤل مطروح حول الطبیعة القانونیة لكل من القاضي والموظف 
ومن في حكمھ والضابط العمومي باعتبار أن كل واحد منھم كان یعتبر من  العام

والتي اختصرھا القانون  الفاعلین في جریمة الاختلاس في قانون العقوبات الملغى.
 من الفساد ومكافحتھ في صفة وحیدة وھي كون الفاعل موظفا قانون الوقایةي الحالي أ

شرطا مفترضا في الجریمة ؟ أم أنھا تعتبر ه الصفة عاما بالمعنى الواسع. ھل تعد ھذ
  ة ؟           من أركانھا ؟وھل ھي من الأركان العامة أم الخاصّ 

الركن لغة ھو كل ما  نّ وأ،یھاإذا كان من المتفق علیھ أن للجریمة أركان تقوم عل
حد أعمدتھا  بھ ومن ثم كان ركن الجریمة ھو أیدخل في تكوین الشيء بحیث لا یقوم إلا

ترك فیھا كافة الجرائم والأركان إما تكون عامة تش )39( ،ي لا تقوم بغیر تحققھالت
 ،ت أي اسم قانوني أو وصف معینحدھا عدم قیام الجریمة تحویترتب على تخلف أ

ولا یوجد أي منھما إلا  ،ركنان أساسیان ھما الركن المادي والركن المعنوي وھذان
یتطلب وجود سلوك ونتیجة وعلاقة سببیة فالركن المادي  ،باستجماع  جمیع عناصره

والركن المعنوي یتطلب ثبوت الخطأ بمعناه الواسع من الجاني سواء كان عمدیا   ،بینھما
وتتمثل في وقائع أو عناصر أو  ،. وإما أن تكون الأركان خاصة )40( غیر عمدي مأ

قتصارھا وسمیت أركانا خاصة لا ،)41( صفات  قانونیة تلحق الجاني أو محل الجریمة
 نن وإخر ولا قیام للجریمة بدونھا تحت وصف معیّ على بعض الجرائم دون البعض الآ
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وصف  فالركن الخاص یقتصر أثره على،اء الجریمة انتف كان تخلفھا لا یؤدي إلى
لا یؤثر على التجریم   أي ،قیامھا دار العقوبة المقررة لھا ولیس علىالجریمة وتحدید مق

  للركن العام. كما ھو الحال بالنسبة

قسم وكیف ان ،رضلفقھ الجنائي من فكرة الشرط المفتموقف ا –سابقا  –وقد رأینا 
دون بعض الجرائم  الشرط وأغلبیتھ یقصره علىا إلى فریقین بین مؤید لوجود ھذ

لأنھ إذا ،ه التسمیةالأخیر یرى بأنھ لا أساس لھذ ا. وبین المنكر لھ وھذ)42(خرالبعض الآ
ترض لا قیام للجریمة من دونھ تحت وصف معین فإننا نكون بصدد كان ھناك شرط مف

حیث  ،المال العام اختلاسركن خاص وھذا ھو وضع صفة الموظف العام في جریمة 
لا یؤدي  ،للفعل المكون لركنھا المادي ارتكابھتخلف ھذه الصفة  عن الفاعل أثناء  نّ إ

التي قد  ،صف القانوني لھذه الجریمةوإنما یتغیر الو ،الفعل المخالف للقانون انتفاءإلى 
تصبح جریمة خیانة أمانة أو سرقة . كما أن أصحاب الرأي الأخیر یرون بأن 

فیجب أن یمتد مفھومھ لیشمل كافة  ،المفروض إذا كان ھناك شروط أو شرط مفترض
فضلا على أنھ ما دام ھذا  ،خرأنھ قاصر على بعضھا دون البعض الآوالحال  ،الجرائم

في حین أن التحري عنھ وإثباتھ  ،)43(فترضا فلا داعي للبحث عنھ وإثباتھ الشرط م
كما أن علم الجاني یجب أن یحیط  )44( لازمین لقیام الجریمة تحت وصف معین

العلم بالشرط المفترض في جریمة معینة یؤدي  انتفاءبالشروط المفترضة في الجریمة و
  )45(.القصد الجنائي فیھا انتفاءإلى 

ن البعض من مؤیدي ھذا الاتجاه یرى بأن العناصر المكونة للتكییف القانوني كما أ  
ئم دون أو خاصة ببعض الجرا ،ھي الأركان وھي إما عامة تشترك فیھا جمیع الجرائم

خر ومن بین الأركان الخاصة التي ذكرھا فقھاء ھذا الاتجاه صفة الموظف البعض الآ
تي اعتبروھا عناصر تكوینیة لأن تخلفھا یؤدي العام في جریمة اختلاس المال العام وال

وبالتالي انعدام تحقیقھا وھي  ،إلى عدم وجود الجریمة بصفتھا القانونیة المذكورة
إلا أن ھذه الأسبقیة لیست  ،مفترضة بسبب أسبقیتھا على وجود الجریمة واستقلالھا عنھا

 بارتكابالصفة  لأن العبرة بوجودھا وتوافرھا أثناء قیام صاحب ھذه ،ذات أھمیة
 الجریمة .

  

 خاتمة  

والذي یقوم أساسا على  ،لكل جریمة بنیانھا القانوني الذي یعتمد علیھ في قیامھا
وركن معنوي وھما ما یعرف بالأركان العامة للجریمة إلا أنھ  ،ركن مادي ،ركنین

مة زیادة على الأركان العا –إلى ذلك ھناك بعض الجرائم تتطلب في قیامھا  بالإضافة
تتمثل إما في واقعة أو صفة  ،ارتكابھاوجود عناصر أساسیة أخرى سابقة على  –

والتي أطلق علیھا جانب من الفقھ  ،وإما في مركز قانوني أو فعلي ،قانونیة أو فعلیة
ھذه الأخیرة من دونھا لا یكتمل البنیان القانوني  ،الجنائي مصطلح الشروط المفترضة

    ،قیام الجریمة انعدامقانونا إلا أن تخلفھا لا یؤدي إلى للجریمة بالوصف المحدد لھا 
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كما ھو الحال  ،أو من تحدید مقدار العقوبة المقررة لھا ،وإنما یغیر من وصفھا القانوني
  الممتلكات العامة. اختلاسلصفة الفاعل في جریمة 

ئي إلى أن ما یطلق علیھ جانب من الفقھ الجنا –في ھذه الدراسة  –ولھذا توصلنا 
الشرط المفترض في الجریمة ما ھو في حقیقة الأمر إلا ركنا خاصا فیھا  اصطلاحا

الممتلكات  اختلاسللأسباب السابق ذكرھا. ولما كانت مكانة صفة الفاعل في جریمة 
لیست من الأركان العامة لھا كما أن ھذه الجریمة بھذا الوصف الذي أطلقھ  ،العامة

  فھي بالتالي تعتبر ركنا خاصا فیھا. ،افر ھذه الصفةلا تقوم إلا بتو ،المشرع علیھا
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